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 94 افتتاحية العدد

–  94)صدور العدد  يسر مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية  
المركز    (2023  ديسمبر المجلة « مجلة بحوث الشرق الأوسط » من مجلة  . هذه 

، ويصدر هذا  عامًا في خدمة البحث العلمي 49 العريقة التي مر على صدورها حوالي
و  متخصصة:  هو  العدد  دراسات  عدة  دافتيه  بين  دراسات يحمل  قانونية،  )دراسات 
دراسات  تاريخية دراسات  اجتماعية ،  عربية،  أعمالدراسات  ،  لغة  دراسات   إدارة   ،

لغوية( دراسات   ، العلمي   ويعد   إعلامية  حجر       Scientific Research  البحث 
 لكي تكون في مصاف الدول المتقدمة.  في الارتقاء بالمجتمعات    الأساسية الزاوية والركيزة  

سيرة التطوير  م الجامعات أن البحث العلمي من أهم أولوياتها لكي تقود  بر  عت  ولذا ت  
 البحث العلمي في المجالات كافة.   والتحديث عن طريق 

الأوسط و  الشرق  بحوث  مجلة  تهدف  الرصينة    لذا  العلمية  البحوث  نشر  إلى 
   الإنسانية واللغات التي تخدم المعرفة الإنسانية.  والمبتكرة في مختلف مجالات الآداب والعلوم  

صري وأكاديمية  والمجلة تطبق معايير النشر العلمي المعتمدة من بنك المعرفة الم 
ومن الجامعات  صرية  الم   الجامعات البحث العلمي، مما جعل الباحثين يتسابقون من كافة  

 العربية للنشر في المجلة.  

الأبحاث العلمية الجادة والرصينة والمبتكرة للنشر  وتحرص المجلة على انتقاء  
مقدمة المجلات العلمية المماثلة.   في المجلة كإضافة للمكتبة العلمية وتكون دائمًا في

 ولذا نعد بالاستمرارية من أجل مزيد من الإبداع والتميز العلمي.

 والله من وراء القصد 

 رئيس التحرير 

 حاتم العبد د.  
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 الملخص: 
التي   الاختصاصات  من  بالعديد  المصرية  العليا  الدستورية  المحكمة  تختص 
تشكل جوهر القضاء الدستوري، وهي تتنوع لتغطى كافة المجالات التي يمارسها هذا  

 القضاء.

التنفيذ التي ترفع  ه بمنازعة  هم الاختصاصات المستحدثة له، اختصاصومن أ 
 الدستورية. الدعوى  جل استمرار سير الحكم الصادر من المحكمة فيمن أ

 وحتى تختص بهذه المنازعة، يلزم توافر عدة شروط هي: 

 تحقق الصفة والمصلحة في رافع الدعوي.  -

 ا على الحكم. ن تكون الدعوى محددة بمسائل التنفيذ، وليست طعن  أ  -

ن الدعوي  ، فإن لم يتوافر هذا الارتباطمنظقي بالحكم، فإباط الدعوى بشكل  ارت  -
 تكون غير مقبولة.  

مام المحكمة، وهذا على خلاف الوضع في الدعوى أ   رفع الدعوى بشكل مباشر  -
 .35و   34جراءات في م ا باتباع الإالدستورية. ويلتزم رافع  

ا، وأن  لا متوهم  ا  ن يكون هذا العائق فعلي  أن يعوق التنفيذ عائق إيجابي، ويجب أ  -
و قانون.  لتنفيذ الحكم، وليس مجرد مشروع أو تمهيد لقرار أ  اا حقيقي  يشكل تهديد  

 لا يوجد عائق.   ،خيرةة الأففي الحال

 لى ضوء المستندات ا ع هذا اختصت المحكمة بمنازعة التنفيذ، فانا تحكم فيوإ
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Abstract: 

   The Egyptian Supreme Constitutional Court has many 

jurisdictions that represent the core of the constitutional judiciary. 

   Among the most important jurisdictions that have been 

developed for it, is the jurisdiction to settle the enforcement dispute that 

is filed in order to continue the progress of the judgment issued by it in 

the constitutional case. 

   And In order to be concerned with this dispute, the following 

conditions must exist: 

1- The claimant should have interest and capacity to raise a lawsuit. 

2- The case should be related to issues of implementation and not an 

appeal against a judgment, as its judgment cannot be appealed. 

3- The case is logically linked to the ruling. If this link is not available, 

the case will be inacceptable. 

4- Filing the case directly before the court, and this is in contrast to the 

situation in the constitutional case, and the person who filed it is 

obligated to follow the procedures stipulated in article 34, 35 of the 

law. 

5-  Impeding implementation should be by a positive and actual 

obstacle, and it poses a real threat to the implementation of the 

judgment, and not just a project or a draft to a decision or a law, in 

the latter case there will be no obstacle. 

If the jurisdiction of the court exists regarding the 

implementation litigation, it will rule on it in the light of the documents 

submitted. As it should make sure that the aforementioned conditions 

are met before the issuance of the judgment. 
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 : مقدمة
همية كبيرة في الحفاظ على الحقوق وحماية الحريات، ولذا  أ الدستوري    للقضاء

 جل تحقيق ذلك.أديد من الوظائف من تقوم المحكمة الدستورية بالع 

ستورية القوانين بشكل انفرادي، الرقابة على د   فللمحكمة اختصاصات عديدة منها
، والفصل حكام  ص وتعارض الأالفصل في تنازع الاختصا وتفسير النصوص القانونية، و 

 حكامها.أفي منازعات التنفيذ في 

يتواف اختصاصهوحتى  في  ر  التنفيذ  بمنازعات  شروط   حكامها،أا  توافر  يلزم 
 موضوعيه حتى تستطيع المحكمة نظر هذه المنازعات. 

 الشروط وهي: وسنتناول في هذا البحث تلك

تنظر   لن  وإلا  التنفيذ،  منازعة  لنظر  ومصلحة  صفة  ذا  الشخص  يكون  أن 
 ول المطلب ال المحكمة دعواه )عدم قبول الدعوى(. 

 وإذا تحققت الصفة والمصلحة، هناك شروط أخرى تتمثل في: 

الحكم.   - على  وليست طعن ا  التنفيذ  بمسائل  المنازعة محددة  تكون  المطلب  أن 
 الثاني

 المطلب الثالثا بمجمل الحكم ومضمونه. ارتباط المنازعة ارتباط ا منطقي   -

 لمطلب الرابع اأن ترفع المنازعة مباشرة أمامها )خلاف ا للدعوى الدستورية(.  -

 المطلب الخامس أن يعوق التنفيذ عائق إيجابي.  -
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 بمنازعة التنفيذ العليا : ضوابط اختصاص المحكمة الدستورية الولالفصل 

 الول: تحقق الصفة والمصلحة في رافع دعوى منازعة التنفيذ  مبحثال
 ، والتجارية  ةالمدنيمرافعات  في قانون ال  ةلا يختلف الوضع فيها عن القواعد العام

 .  لا ما خالف روح قانون المحكمة الدستورية العلياإ

 الثاني: أن تكون المنازعة محددة بمسائل التنفيذ، وليست طعنًا على الحكم: بحثالم
قانون    48تنص م المحكمة وقر   1979لسنة    48من  "أحكام  اراتها  على أن: 

يجوز بأي حال من الأحوال الطعن على هذا أنه لا    ومعنىنهائية وغير قابلة للطعن،
 حكام المحكمة وقراراتها. أ

 : الآتيةسباب للأ ( لا يناقض الدستور)حظر الطعن روهذا الحظ 

ي قرار أو عمل إداري  ألمشرع كقاعدة حظر منع الطعن على  أن ا  فمن ناحية
قرارات مثلة استثناها المشرع من هذا الحظر، مثل عدم جواز الطعن على  .. فهناك أ

 الانتخابات الرئاسية.  ةلجن

فهناك   حكام على درجة واحدة،حظر قصر الأ لم ين المشرع  إ   ،أخرى ومن ناحية  
مام  أ  ةنص صريح، مثل دعوى الخلع . ودعاوي ترفع لأول مر حالات استثناها المشرع ب 

 (.دارية العليامحكمة عليا )مثل المحكمة الإ

وإذا حاول الخصوم التحايل على حكم المحكمة )الذي لا يجوز الطعن فيه(، 
منازعة تنفيذ، وهي في حقيقتها طعن على الحكم، فإن مآل هذه المنازعة هو  بأن رفعوا 

 عدم القبول.  

 

لسنة    3حكم المحكمة الدستورية العليا الصادرة في القضية  ل  فبالرجوع:  مثلةأ
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فعندما يبين من الطلبات "  نص على:  ، نجده قد 1992/ 6/2، جلسة  ق "منازعة تنفيذ"14
المبداة في صحيفة الدعوى، أنها تتضمن منازعة في الدعامة القانونية التي قام عليها 

التي تنص على   1979لسنة  48بالقانون  قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر  
   ويضحى متعينًا عدم قبولهااراتها نهائية وغير قابلة للطعن"أن "أحكام المحكمة وقر 

محددة بمسائل التنفيذ. بمعنى أن قوام "منازعة  ولهذا يجب أن تكون المنازعة  
التنفيذ" أن يكون تنفيذ الحكم القضائي لم يتم وفق ا لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل 

دون اكتمال مداه، وتعطل بالتالي   –بمضمونها وأبعادها    –اعترضته عوائق تحول قانون ا  
 ها، بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان.  ته وتضاممأو تعيد اتصال حلقا 

التنفيذ، تلك  القانونية هي ذاتها موضوع منازعة  التنفيذ  ومن ثم تكون عوائق 
ئية، إنهاء الآثار القانونية المصاحبة لتلك العوائق، الخصومة التي تتوخى في غايتها النها

أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك، إلا بإسقاط مسبباتها، وإعدام وجودها  
 . (1) لضمان العودة بالتنفيذ لحالته السابقة على نشوئها

مية، فالمفترض أن حكم المحكمة الدستورية العليا، بعد نشره في الجريدة الرس
يعتبر ملزم ا لجميع سلطات الدولة وللكافة.. ولذا يتعين تنفيذ هذا الحكم، ويكون هذا  

ا دون عوائق فإذا ما قابل هذا التنفيذ عائق يعوق سيره بشكل   صل،بحسب الأ  التنفيذ سلس 
طبيعي، تعين إهدار هذا العائق وإزاحته من الوجود، ليتسنى استمرار نفاذ الحكم دون  

 عائق. 
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 ا بمجمل الحكم ومضمونه ارتباط المنازعة ارتباطًا منطقي   الثالث: بحثالم
، إلا إذا فالأصل أن الحجية تكون للمنطوق، ولا حجية لما سواه من حيثيات 

 بهذا جزء ا لا يتجزأ من المنطوق. الحيثيات  ا بالمنطوق، وأصبحت  ارتبطت ارتباط ا منطقي  

ا بالحكم، يجب أن تكون في ذات الموضوع،  منطقي  وحتى تكون المنازعة مرتبطة  
بمعنى أن يكون حكم الدستورية العليا، المدعي بإعاقة تنفيذه، متصلا  ومؤثر ا في الحكم  
في منازعة التنفيذ، بحيث يتغير وجه الرأي في دعوى المنازعة، ويحكم بقبولها، إذا تأكد 

 العليا. مخالفة الحكم السابق صدوره من المحكمة الدستورية 

العدد  38لسنة    49و  37الدعويين  :  مثال المنشور في  تنفيذ":  "منازعة    9ق 
، حيث ارتأى المدعون في الدعويين المذكورين أعلاه، أن  7/3/2018مكرر )ج( في  

ق  70لسنة    43866،  43709الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعويين  
 (2) أحكام المحكمة الدستورية العليا ، يعتبر عقبة في تنفيذ بعض 6/2017/ 21في 

المذكورتين:  ولذا الدعويين  محكمة    ،أقاموا  من  الصادرتين  الدعويين  باعتبار 
الذكر سالفة  العليا  الدستورية  المحكمة  أحكام  تنفيذ  في  عقبة  الإداري  وكان    ،القضاء 

أمام    المارتين المدعى عليهم في الدعويين الدستوريتين سالفتي الذكر، قد أقاموا الدعويين  
ضدهما  المطعون  من  الصادر  القرار  وإلغاء  تنفيذ  "وقف  لــ  الإداري،  القضاء  محكمة 
ترسيم   اتفاقية  وتوقيع  بإبرام  الوزراء(  مجلس  رئيس  الجمهورية،  )رئيس  والثاني  الأول 

 ة بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية،  الحدود البحري

 

المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، مع ما يترتب على ذلك من آثار  
أخصها عدم أحقية المطعون ضده الثالث في مناقشة الاتفاقية، مع وقف تنفيذ وإلغاء 

مال إخلاء جزيرتي تيران  القرار السلبي بالامتناع عن إصدار قرار بوقف أي عمل من أع
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وصنافير، ووقف أي عمل من أعمال تسليمها إلى المملكة العربية السعودية، واستمرار 
ممارسة جمهورية مصر العربية لحقوق السيادة عليهما، وعدم الاعتداد بأي إجراء يقوم  

 به المطعون ضدهم إلا بعد عرض الاتفاقية في استفتاء شعبي".  

الإداري أن "التكييف الصحيح لطلبات المدعين في    وقد قالت محكمة القضاء
تنفيذ  ببطلان توقيع ممثل الحكومة على الاتفاقية ]وليس وقف  الحكم  الدعويين هي: 

 وإلغاء القرار[".  

لأنه "يتضمن التنازل   ؛محكمة ببطلان التوقيع سالف الذكروقد قضت تلك ال
حال كون هاتين الجزيرتين ضمن  عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية،  

من   151الإقليم البري المصري وتخضعان للسيادة المصرية الكاملة، بما يخالف نص م
الذي2014دستور   الإقليم    ،  من  جزء  أي  عن  التنازل  اتفاق تضمن  أي  إبرام  حظر 
 .*()المصري 

 إلى منازعة التنفيذ: وعودة

فإن المدعين يرون أن "حكم محكمة القضاء الإداري في الدعويين السالف إيراد   -
منطوقه، يحول دون تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا الثمانية السالف بيانهم  

ا،  أنه يلزم اعتبار هذا الحكم منعدم  [، وتعيد من نطاقها ]بمعنى السابق]في الهامش 
 ة محتفظة بقوتها التنفيذية[، لتعارض حتى تستمر تلك الأحكام الدستوري

مضمون ذلك الحكم ]الصادر من القضاء الإداري[ مع ما قررته تلك الأحكام الصادرة   -
في القضايا الدستورية، بما تضمنته من مبادئ ملزمة لا يجوز مخالفتها، بشأن عدم  

عل  الدولة،  مجلس  ومحاكم  وفروعها  القضائية  للسلطة  القضائية  الرقابة  ى  امتداد 
أعمال السيادة، ولاسيما الأعمال السياسية، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة  
ا للسلطتين التنفيذية والتشريعية   بسيادة الدولة؛ نظر ا لكون الاختصاص بشأنها معقود 
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المحكمة   أحكام  تنفيذ  دون  يحول  عائق ا  يشكل  ]بما[  القضائية،....  السلطة  دون 
 . ا ئت ذكرهالدستورية العليا الفا 

وقد رد المدعى عليهم، بدفع "بعدم قبول الدعويين؛ لانتفاء شرط الارتباط المنطقي   -
بين الحكم المصور عقبة في التنفيذ، والأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا  

 في القضايا الدستورية التي احتج بها المدعون والسالف بيانها". 

 رد المحكمة على الادعاءات: 
،وعلى أنها تختص 1979لسنة    48فقرة من قانون   50ذكرت المحكمة نص مادة   -

غيرها بالفصل في منازعات التنفيذ المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة منها. وأن  دون  
هذا النص خولها إزاحة ما يعترض تنفيذ الحكم الصادر منها من عوائق سواء كان  

 بالتنفيذ إلى الحالة السابقة على نشوءه.  والعودة ا،ا قضائي  كم  العائق تشريع ا أو ح

وسبيلها في ذلك الأمر بالمضي في تنفيذ الحكم الصادر منها في الدعوى  الدستورية،  
لأنه لا يعدو أن يكون عقبة مادية، هو    ؛تداد بذلك العائق الذي عطل مجراه وعدم الاع

التنفيذ التي تعترض   ثم ذكرت المحكمة أن "تدخل هذه المحكمة لهدم عوائقوالعدم سواء،  
أحكامها، وتنال من جريان آثارها في مواجهة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين جميعهم  

سواء بطبيعتها أو بالنظر   –: أن تكون هذه العوائق  أولهمادون تمييز، يفرض أمرين:  
 حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنظامها.  –إلى نتائجها  

ا بها ممكن ا.. فإذا ا إلى تلك الأحكام، وربطها منطقي  : أن يكون إسنادهثانيهما
لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة 

 .  عنها، منافية لحقيقة موضوعها
وبالنظر إلى الدعاوى التي قدمتها الحكومة في دعواها التي رفعتها بالنيابة عنها  

 : (3) الدولة نجد أن هذه الدعاوى تتعلق بـهيئة قضايا 
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وذلك لأن الأحكام الصادرة في الدعاوى السالف ذكرها، "لم تتعرض، سواء في 
ا، للفصل في دستورية توقيع يتصل به من أسبابها اتصالا  حتمي  منطوق كل منها، أو ما  

مهورية مصر ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين حكومتي ج
، أو أي شأن  2016/ 8/4العربية والمملكة العربية السعودية، الموقعة في القاهرة بتاريخ  

آخر متصل بهذه الاتفاقية، التي كان بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية عليها وما 
يترتب على ذلك من آثار، هو موضوع ومنطوق الحكم الصادر من محكمة القضاء 

في بالقاهرة  رقمي    الإداري  والمؤيد   70لسنة    43866،  43706الدعويين  قضائية، 
رقم   الطعن  في  العليا  الإدارية  المحكمة  السالف   62لسنة    74236بحكم  قضائية 

 بيانهما... كما لم ينطو أي من الحكمين الفائت بيانه في أسبابه  

على إقراره مبدأ خضوع أعمال السيادة    – صراحة أو ضمن ا    –على ما يكشف  
 . (4)للرقابة القضائية لمجلس الدولة" –في كل الأحوال  – م المعاهدات الدولية أو إبرا 

ال الدستورية  المحكمة  لأحكام  المطلقة  الحجية  وكانت  ذلك،  كان  عليا  "ومتى 
يقتصر على   –وفق ا لما جرى عليها قضاؤها    –سالفة البيان    الصادرة في القضايا الثمان

ا المحكمة النصوص التشريعية التي كانت مثار ا للمنازعة حول دستوريتها، وفصلت فيه
بقضائها، حاسم ا  مع فصلا   تطابقت  لو  حتى  النصوص،  تلك  غير  إلى  تمتد  ولا 

 مضمونها".  

كم وما يتصل به من  "كما أن قوة الأمر المقضي لا تلحق سوى منطوق الح
أي صلة   ولذلك فإنه: لا توجد الأسباب اتصالا  حتمي ا بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها،  

بين الحكم والقرار الصادرين من محاكم مجلس الدولة، وبين الأحكام الثمانية الصادرة 
لحكمان المذكوران عقبة في ومن ثم فلا يشكل االمحكمة الدستورية الفائت ذكرها.من  

 ". فيذهمتن
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ن منازعة التنفيذ يلزم حتى يحكم بقبولها وجود ارتباط أو صلة  إ   خلاصة القول:
بين الدعوى التي صدر حكم فيها من المحكمة الدستورية العليا، وبين منازعة التنفيذ، 
بافتراض أن موضوع منازعة التنفيذ يحول دون سريان حكم المحكمة الدستورية العليا  

  50ثم يلزم صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا طبق ا للمادة  بشكل طبيعي، ومن  
المحكمة  حكم  لنفاذ  الطبيعي  السير  يستمر  حتى  العائق،  هذا  بانعدام  قانونها،  من 

 الدستورية. 

فإذا لم يوجد هذا الارتباط، فإن المحكمة تحكم بعدم قبول دعوى منازعة التنفيذ، 
)المدعي    ،وبالتالي الدعوى  موضوع  المحكمة فإن  حكم  سير  أمام  عقبة  يقف  أنه 

 الدستورية( يستمر كما هو دون مساس. 

 الرابع: أن ترفع المنازعة مباشرة أمام المحكمة الدستورية  بحثالم

 )خلافًا للدعوى الدستورية(
: لكي تتصل المحكمة الدستورية بالنزاع )في الدعوى الدستورية( يلزم اتباع   أولا 

ا لآثاره:   ةإحدى ثلاث ا منتج   طرق، حتى يعتبر هذا الاتصال صحيح 

 الإحالة التلقائية من محكمة الموضوع.  -1

 تحريك الرقابة عن طريق الدفع من الأفراد.   -2

 تصدي المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية القانون أو اللائحة.   -3

 فبالنسبة للطريق الول: الإحالة التلقائية: 
لا يتم رفع   نه  إف  ،1979لسنة    48من قانون    29من المادة  لفقرة )أ(  طبقا ل

حيث   مبتدأة،  الأصلية  إدعوى  الدستورية  الدعوى  الدستوري   ممنوعةن  النظام  في 
المصري، بل تتم إحالة ملف دعوى الموضوع، من المحكمة التي تنظرها، لشكها في 
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 دستورية مادة أو أكثر من القانون الذي تريد تطبيقه على النزاع.  

حين الفصل في الدعوى الدستورية، التي وصلت  توقف دعوى الموضوع،  :وهنا
إلى المحكمة بأسلوب غير مباشر )أي عبر وسيط هو محكمة الموضوع(، ثم تعاود  

 الدعوى الموضوعية السير عقب الحكم.  

            ع: وأما الطريق الثاني: الدف

ا لا يتم رفع دعوى مبتدأة   نهإف  ،من ذات القانون   29لفقرة )ب( من المادة  طبقا ل أيض 
مباشرة، بل لابد أولا  من إثارة الدفع بعدم الدستورية أمام محكمة الموضوع، والتي لها أن  
تقبل الدفع، وتعطي للمدعي المدة المحددة في النص، أو أن ترفض الدفع إذا ما رأت 

ن القانون لم ينص على إمكان  إ   ،ن شبهة عدم الدستورية غير متحققة. وجدير بالذكرأ
منهي ا  اعتباره  لعدم  الدستورية،  بعدم  الدفع  برفض  الحكم  في  استقلال  على  الطعن 
للخصومة، بل يتم الطعن على كل الدعوى بعد صدور حكم المحكمة أمام المحكمة 

 . - إن وجدت  –الأعلى منها  

ض القبول( لا يتم التوجه للمحكمة الدستورية بشكل مباشر وإنما وهنا )في فر 
ا.    بشكل غير مباشر أيض 

 وأما الطريق الثالث: التصدي: 

ل فإذا رأت المحكمة الدستورية ،  من قانون المحكمة الدستورية  27لمادة  طبقا 
ا تشريعي  العليا، حال مباشرتها لأي من اختص قانون أو  ا في  اصاتها المختلفة، أن نص 

لائحة يتصل بالنزاع المعروض عليها، تحوم بالنسبة له شبهة عدم الدستورية، كان لها 
 . ( 5) الحق في أن تتصدى لبحث مدى دستوريته، دون أن يثار أمامها دفع بعدم الدستورية"

مبتدأة   دعوى  طريق  عن  ليس  المحكمة  إلى  الوصول  فإن  الحالة،  هذه  وفي 
ا، بل يتم ذلك   أثناء نظر المحكمة للدعوى في إحدى اختصاصاتها:  مباشرة أيض 
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المختصة في  تحديد المحكمة    –فض النزاع بين حكمين متناقضين    –التفسير  
ن هناك إف  منازعات التنفيذ.  –رقابة دستورية القوانين  –يجابي  و الإأخالة التنازع السلبي  

ا لم تشمله الدعوى، ويثور حوله شبهة عدم الدستورية، فلها أن تتصدى لهذا النص، نص  
 وتنظر في مدى دستوريته، شريطة اتباع الإجراءات المقررة لتحضير الدعوى.  

التي حددها القانون لاتصال النزاع بالمحكمة الدستورية    ثةهذا عن الطرق الثلا 
 ن الوضع يختلف.   أما بالنسبة لمنازعة التنفيذ، فإ العليا،

المحكمة   - إلى  التوجه  التنفيذ(  منازعة  في  )المدعي  المتضرر  يستطيع  حيث 
 الدستورية العليا بدعوى مبتدأة مباشرة.  

والمدعي حين يتوجه إلى المحكمة الدستورية العليا لرفع دعواه لا يشترط سبق  
فع، حصوله على إذن من محكمة أو هيئة ذات اختصاص قضائي كما في طريقة الد 

أو سبق إحالة ملف الدعوى من محكمة أو هيئة ذات اختصاص قضائي كما في طريق 
دون أي شرط مسبق،   35،  34طبق المادة    الإحالة، بل إنه يتوجه مباشرة بدعوى مبتدأة 

التنفيذ وباقي طرق اتصال المحكمة   ،وفي هذا يبرز الاختلاف الجوهري بين منازعة 
 الدستورية العليا بالنزاع.  

بالذكروجد   إلى إ   ،ير  الدستورية  الدعوى  في  المدعي  )لجوء  العام  الأصل  ن 
عن   ذكر  ما  إلى  )بالإضافة  عليه  يرد  مباشر(  غير  بشكل  العليا  الدستورية  المحكمة 

 منازعة التنفيذ( عدة استثناءات أخرى، هي: 

 دعوى البطلان بسبب عدم الصلاحية.   -1

 دعوى التفسير.   -2

 دعوى تصحيح الأخطاء المادية.  -3
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 وى إغفال المحكمة الفصل في بعض الطلبات الموضوعية.  دع -4

 منازعة تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا.  -5

 وفيما يلي شرح لكل استثناء: 

 دعوى البطلان بسبب عدم الصلاحية:  -1
مرافعات على عدد من الأسباب التي تجعل القاضي غير صالح    146تنص م

من قانون السلطة القضائية(، فإذا توافرت أحد تلك   75/1للفصل في الدعوى )وكذلك م
 الأسباب، فماذا يكون الحكم؟ 

 أولًا: موقف القضاء: 
الإذهبت   بالمحكمة  المبادئ  توحيد  العليادائرة  من   (6) دارية  حكم  صدور    إلى 

 قاض غير صالح لنظر الدعوى يترتب عليه انعدام هذا الحكم".  

النقض   المدنية–"قضت محكمة  الصادر من قاض   –الدائرة  الحكم  غير    بأن 
لا بدعوى بطلان  إبت على ذلك أنه لا سبيل لإهداره  ورت  ،لا يعد منعدمًاصالح لإصداره  

 .(7) "أصلية؟

إلى أن الحكم الصادر من    –غير أن الدائرة الجنائية لمحكمة النقض ذهبت  
هيئة غير صالحة لنظر الدعوى يعد حكم ا منعدم ا قانون ا، ورتبت على ذلك إعادة الدعوى  
على  يلزم  ]أي  الثانية  للمرة  كان  بالنقض  الطعن  أن  رغم  لنظرها،  الجنايات  لمحكمة 

ا[المحكمة الحكم في الموضوع كمحكمة ق  . (8) انون وواقع مع 
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 ثانيًا: موقف الفقه: 
أيد جانب من الفقه قضاء الدائرة المدنية لمحكمة النقض، بينما ذهب رأي آخر  
إلى اعتبار الحكم الصادر من القاضي، رغم توافر سبب عدم صلاحية فيه، منعدم ا، 
وذهب رأي ثالث أن الحكم منعدم، على أنه إذا انقضت مواعيد الطعن فلا يجوز التصدي 

 . (9) لمهاجمته بأي طريق

 الرأي الثاني الخاص بانعدام الحكم.  والراجع هو

فإذا انعدم الحكم، فكان من الواجب مهاجمته بدعوى بطلان أصلية، ودون تقييد  
 بشرط الميعاد. 

، يعتبر صدور  (10)وطبق ا لرأي الباحث د/ هشام رشاد هيكل  –وجدير بالذكر أنه  
محكمة   –ية عليا  محكمة إدار   – الحكم من المحكمة العليا في الدولة )سواء محكمة نقض  

ا من هذه   –دستورية عليا   أو غيرها(، وإذا شابه هو ذاته الانعدام، أو شاب حكم ا مؤيد 
المحكمة، فإنه يلزم رفع دعوى بطلان أصلية في هذا الحكم. والعلة من ذلك "أنه لا  
توجد محكمة أعلى في التدرج القضائي أمامها، مما لا مناص معه في إجازة الدعوى  

 . (11) الأصلية"

  – في الأحكام الصادرة من دائرتها المدنية   –على أن محكمة النقض، قصرت 
الطعن بدعوى البطلان الأصلية على حالة وحيدة هي ")توافر سبب من أسباب عدم  
الصلاحية في قضاة المحكمة الذين شاركوا في إصدار الحكم(، وذلك على خلاف المواد  

 . (12) الجنائية"

على   موبالتطبيق  نصت  فقد  العليا،  الدستورية  ق 15المحكمة  لسنة    48من 
صلاحية   1979 عدم  شأن  "تسريفي    ومخاصمته   ورده  وتنحيه   المحكمة  عضو   أنه 

 محكمة النقض".  لمستشاري   بالنسبة لمقررة الأحكاما
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، مرافعات   146توافرت أي من حالات عدم الصلاحية، الواردة في المادة  فإذا  
م الصادر من المحكمة الدستورية، وهنا "لصاحب المصلحة يكون قد وقع بطلان في الحك 

أن يطعن في الحكم، على أن ترفع الدعوى إلى المحكمة الدستورية ذاتها مباشرة شرط 
السابقة" الفقرة  في  ذكره  سبق  ما  الطلب (13) مراعاة  في  المحكمة  تفضل  وهنا  بكامل   ، 

المعني العضو  عدا  أعضاء   أعضائها  عدد  يكون  أن  وتراعى  عذر،  لديه  يقوم  ومن 
المحكمة وتر ا بحيث يستبعد أحدث الأعضاء، ولا يقبل رد أو مخاصمة جميع أعضاء 

 . (14) المحكمة أو بعضهم، بحيث يقل عدد الباقين عن سبعة"

 دعوى التفسير )تفسير غموض المنطوق(:   -2
من قانون المحكمة الدستورية العليا: "تسري على الأحكام والقرارات    51تنص م

الصادرة من المحكمة، فيما لم يرد به نص في هذا القانون، القواعد المقررة في قانون  
 ارات". المرافعات المدنية والتجارية، بما لا يتعارض وطبيعة تلك الأحكام والقر 

ا، دعوى عدم  ورية العليا، نجد أنه نظم إجرائي  وبالنظر إلى قانون المحكمة الدست
الدستورية، ودعوى تفسير النصوص التشريعية، فقط. وبمفهوم المخالفة، يجب الرجوع  

مع ملاحظة أنه يصدر في دعوى عدم الدستورية حكم، وفي –فيما عدا هاتين الدعويين  
الشريعة العامة )وهي قانون المرافعات المدنية والتجارية( بما   إلى  –دعوى التفسير قرار

 لا يخالف روح قانون المحكمة.

المرافعات    قانون  إلى  م1968لسنة    13وبالرجوع  أن  نجد  أجازت   192، 
للخصوم أن يطلبوا من المحكمة التي أصدرت الحكم، تفسير ما وقع في منطوقه من  

 أي بدعوة مبتدأة    –المعتادة لرفع الدعوى  غموض أو إبهام، بطلب يقدم بالأوضاع  
وليس بشكل غير مباشر كما ورد سابق ا... وهنا يعتبر الحكم الصادر بالتفسير   مباشرة

عدم  دعوى  في  الصادر  الحكم  )أي  فسره"  الذي  للحكم  الوجوه  كل  من  "متمم ا 
 .  (15) الدستورية(
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"دعوى التفسير تعتبر من الدعاوى المقبولة أمام المحكمة    وجدير بالذكر أن:
يقصد بها النيل بأي شكل من الأشكال من حجية الحكم  الدستورية العليا، خاصة أنه لا  

 .  (16) الصادر منها"

حكم ا   وليس  يفسره،  الذي  للحكم  متمم ا  جزء ا  يعتبر  التفسيري  "الحكم  وأن 
" ، وذلك (18) . و"مناط طلب التفسير هو استجلاء غموض أو إبهام في الحكم"(17) مستقلا 

 . (19) و الانتقاص فيما قضى به الحكم المفسر""دون أن يمتد الأمر إلى الزيادة أو التعديل أ

 دعوى تصحيح الخطاء المادية:  -3
من قانون المرافعات، على أن تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في    191تنص م

حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية، وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو  
المحكمة  أمام  الإعمال  واجب  المادة  هذه  "وحكم  الخصوم.  أحد  من  طلب  على  بناء 

العليا تطبيق ا للإحالة المقررة من قانون المحكمة" كما سبق   51في المادة    الدستورية 
 . (20)ذكره

القاضية بجواز الطعن في القرار الصادر    191من ماده  2على أنه "حكم فقرة
غير  عليه وذلك بطرق الطعن الجائزة. بالتصحيح إذا تجاوزت المحكمة حقها المنصوص  

يا، القاضية بأن  واجبة الانطباق بالنسبة للأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العل
 .  (21) أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن"

 دعوى إغفال المحكمة الفصل في بعض الطلبات الموضوعية:   -4
لهذه    ،نظر ا قانوني  تنظيم  العليا على  الدستورية  المحكمة  قانون  اشتمال  لعدم 

محكمة في حكمها بعض "فإذا أغفلت ال  منه  51حالة الواردة في مالدعوى، وتطبيق ا للإ
للمادة   تطبيق ا  بذلك  دعوى  نرفع  أن  يجوز  الموضوعية..  قانون   193الطلبات  من 

المرافعات المدنية والتجارية"، والتي تنص على: "إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض 
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الطلبات الموضوعية، جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها 
 م فيه" وهنا.. ونظر ا لخصوصية المحكمة الدستورية، يتم ذلك  لنظر هذا الطلب والحك

بدعوى تودع صحيفتها قلم كتاب المحكمة، ثم يتولى حكم محضرين إعلان ذوي 
 . (22) من قانون المحكمة 35الشأن تطبيق ا لــ م

 50منازعة تنفيذ الحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا: طبقًا للمادة    -5
 كما ورد ذكره 

الخمس الحالات  في  أنه  اتصال    ةيتضح  ويكون  مباشرة  دعوى  ترفع  السابقة، 
المحكمة بشكل مباشر،وذلك على خلاف الوضع بالنسبة للدعوى الدستورية التي ترفع 

 كما ورد ذكره إما بالإحالة التلقائية...

 الخامس: أن يعوق التنفيذ عائق إيجابي  بحثالم
"منازعات التنفيذ أمام المحكمة الدستورية العليا لا تتناول أحكام المحكمة ذاتها،  

، ولكن يشترط وجود عائق أمام إعمال حكم المحكمة، (23)فهي عصية على المنازعة فيها"
بمعنى أن يعوق السير الطبيعي لتنفيذ حكم المحكمة عائق ما، فهنا تتدخل المحكمة 
العائق،  هذا  الاعتداد  بعدم  وتحكم  التنفيذ،  منازعة  أمامها  رفع  إذا  العليا  الدستورية 

 والاستمرار في تنفيذ حكمها ولكن: ما هو العائق؟  

 معنى العائق: أولًا: 
مانع،  لغةعائق   ويعني:  وعوق،  عوائق  والجمع  )عاق(  من  فاعل  اسم  هو   :

 شاغل، عقبة، حائل.  

ا   / عائق طبيعي  -ائل وصل دون عائق  مانع، شاغل، عقبة، ح -:  واصطلاح 
عوائق الدهر: شواغله وأحداثه. )حي( ما يعوق انتشار البذور أو الثمار أو   -جبلي  

)رض( ما يسند عليه اللاعب   عائق البداية:  -النبات من عوامل حيوية أو طبيعية.  
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 (24) الراكض قدمه قبل انطلاق السباق.

ة راء افتتاحي يدخل ضمن سلسلجإي عمل تمهيدي أو  أ  ىلإولا تمتد العوائق  
متكاملا..فاذا كان الغائق المدعى    اني  و جراءات التي تشكل في موضوعها عملا قانمن الإ 

ي صور تصرف ن يتبلور فأفلا يوجد عائق، بل يجب    ،امبدئي    جراءإو  أ  به ادعاء مرسل
 . (25) ئية قانوني نافذ بصور نها 

ما لا يعد عائقًا: الموقف السلبي للسلطات العامة مثل: عدم صدور قانون )أو   -1
 رار بقانون( بما قرره الحكم. ق

حكم المحكمة الدستورية ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة، ولكن قد يحتاج  
إنفاذ حكم المحكمة صدور قانون "من السلطة التشريعية" أو صدور قرار بقانون "من  
السلطة التنفيذية حال عدم وجود سلطة تشريعية أو غيابها مؤقت ا"، وذلك في حالة الحكم  

حالة من الفراغ التشريعي، الذي يحتاج الأمر معه   بعدم دستورية قانون ما، مما يخلق
 النص المحكوم بعدم دستوريته. العمل بإلى إصدار قانون ليحكم الحالة بعد تجميد 

  ومن الجدير بالذكر، أن موقف القضاء الدستوري المقارن في مسألة إلزام السلطة 
 حتمالات ا 3بتنفيذ مقتضى حكمها، ينقسم لـ التشريعية 

 حكم يكشف عن وجود إخلال دستوري فقط )الأحكام الكاشفة(.  -1

حكم يوجه بالحصول على نتيجة معينة في مواجهة الإخلال الدستوري )الأحكام   -2
 الإيعازية(. 

)الأحكام   -3 النص  في  ويضيف  المشرع  محل  القاضي  فيه  يحل  مضيف  حكم 
 . (26) المضيفة(

 تورية العليا بعدم  وبناء  عليه، من الممكن صدور حكم من المحكمة الدس
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غير   النص  لتعديل  تتدخل  لا  التشريعية  السلطة  ولكن  ما،  نص  دستورية 
 الدستوري حتى يصبح موائم ا للدستور. 

قضائية دستورية جلسة    1لسنة    20ومثال ذلك: الحكم الصادر في الدعوى رقم  
رقم    -  1985/ 4/5 دستورية  23لسنة    11والدعوى    5/2018/ 4جلسة    قضائية 

 الإيجار القديم للأشخاص المعنوية العامة.   عدم دستوريةبخصوص 

 ففي القضية الولى:  
جاء في الحيثيات أنه "لا يجوز إصدار أي قانون في المستقبل يخالف أحكام  

فإنه يعني ضرورة إعادة النظر في القوانين القائمة قبل العمل بدستور   ،الشريعة الإسلامية
 . (27) مع أحكام الشريعة الإسلامية"وتعديلها بما يجعلها متفقة  1971

التعد  أن  إلى  العليا  الدستورية  المحكمة  "انتهت  فقد  يوجب إذن،  الدستوري  يل 
الثاني: أن يقوم المشرع بمراجعة التشريعات الصادرة قبل التعديل ن....  اعلى المشرع أمر 

 . (28) "لتوفيقها مع الشريعة الإسلامية، وإزالة ثمة أي مخالفة لأحكامها

نه ومع مرور أكثر من سبعة وثلاثين  إ، إلا  1985وقد صدر هذا الحكم في  
يتدخل لتعديل القوانين السابق صدورها  كي  عام ا على حث المحكمة الدستورية للمشرع،  

"أي قبل تعديل المادة الثانية من الدستور" لتصبح أكثر اتفاق ا مع الدستور..   1985على  
 . (29) تعديل فإن المشرع لم يتدخل تقريب ا بأي

فإن سلبي    وبذلك،  مسلك ا  سلك  قد  رأي المشرع  إليه  ذهب  ما  ينفذ  لم  حيث  ا، 
المحكمة غير الملزم )لعدم وروده في المنطوق أو الحيثيات المرتبطة به ارتباط ا لا يقبل 

ة الدستورية فإن هذا المسلك لا يشكل عقبة في تنفيذ حكم المحكم  ،التجزئة(، ومع ذلك
 ا. ا لا سلبي  يشترط فيه أن يكون مسلك ا إيجابي  لأن العائق أو العقبة    ؛أعلاه  العليا الصادر
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 وفي القضية الثانية: 
، بعدم  2018/ 4/5قضائية دستورية في    23لسنة    11صدر الحكم في الدعوى  

السكن، دون موافقة مالك  لغير غرض  للكيانات الاعتبارية  دستورية مد عقد الإيجار 
  136من القانون    18العقار، حيث حكمت بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة  

ر وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين  في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجي  1981لسنة  
المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء 
المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد" لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة 

د وقضت المحكمة بتحدي  –للأشخاص الاعتبارية، لاستعمالها في غير غرض السكن  
النواب،  لمجلس  اللاحق  السنوي  العادي  التشريعي  الانعقاد  دور  لانتهاء  التالي  اليوم 

ا لإعمال أثره.    اللاحق لنشر هذا الحكم، تاريخ 

عد انتهاء دور الانعقاد العادي اللاحق لمجلس  ، 5/2018/ 4ر الحكم في  بصدو 
جلسات( من  )حسب قرار رفع اللذي ينتهي في شهر يونيو أو يوليوالنواب هو الدور ا

 .  2019عام  

حق )أكثر من عام( على صدور  وقد صدر الحكم بهذا الأثر المستقبلي اللا
 نظر ا لخطورة ومساسه بأوضاع قائمة ومستقرة.   ؛الحكم

في  إو  الحكم  صدور  في   2018/ 4/5ثر  الرسمية  الجريدة  في  ونشره 
المادة )5/2018/ 19 لنص  وطبق ا  الع50،  الدستورية  المحكمة  قانون  التي ( من  ليا، 

تجعل أحكامها ملزمة لجميع سلطات الدولة )ومنها بالطبع السلطة التنفيذية(، كان يجب 
على السلطة التشريعية "مجلس النواب" الالتزام بمنطوق هذا الحكم، وتعديل المادة غير 

 الدستورية بما يتلاءم مع منطوق حكم المحكمة.  
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 ؟  2019واب فماذا حدث عند مناقشة هذا المر في مجلس الن
ا بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية  لت الحكومة للبرلمان مشروع ا خاص  لقد أحا -

الدور  الحفاظ على  الخمس(  المشروع )في مواده  وقد هدف  لغير غرض سكني، 
الاقتصادي للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التي تشغل أماكن مؤجرة لغير  

الشرعية الدستورية ولكن، وعلى الرغم من أن حكم  غرض السكن، إضافة لإعلاء  
ن المشروع نص على  إخاص الاعتبارية العامة فقط، إلا  المحكمة تحدث عن الأش 

ا    – انتهاء عقود الإيجار للأماكن التي تشغلها الأشخاص الاعتبارية العامة     – وأيض 
تى  الخاصة، خلال أجل محدد هو خمس سنوات، ليستطيع المستأجر تدبر أموره ح

على  المشروع  قصر  بعدم  مطالبات،  هناك  كانت  أنه  كما  نشاطه،  في   يستمر 
الوحدات غير السكنية فقط، بل مده إلى مناقشة جميع الإيجارات القديمة سواء كانت  

 . (30) سكنية أم غير سكنية

وكان أحد نواب لجنة الإسكان في مجلس النواب، قد طالب بالالتزام بحرفية حكم   -
مايو  المحكمة   في  الصادر  إيجار  2018الدستورية  دستورية  بعدم  والقاضي   ،

الأشخاص الاعتبارية العامة )فقط(، وذلك لعدم وجود مساواة بين الشخص المؤجر 
لوحدة للشخص الطبيعي، فيتمكن من استرداد وحدته بوفاة المؤجر أو أول وريث له 

ال الشخص  وبين  النشاط،  نفس  الاعتبمارس  الشخص  لوحدة  ذلك مؤجر   اري؛ 
"هناك اقتراح قدم ، وبالتالي أبدية التعاقد. وأضافلاستحالة وفاة الشخص الاعتباري 

داهم على    انتهاك ا لحكم أعلى هيئة قضائية،ويمثل خطرفي لجنة الإسكان يمثل  
 (31) استقرار مصر"

واستمرت المناقشات في لجنة الإسكان، وانتهت اللجنة من إعداد تقريرها، وقد وافقت   -
السواء  على  والعاديين  الاعتباريين  الأشخاص  على  القانون  تطبيق  على  اللجنة 

 من شبهة عدم دستوريته.  –على حد قولهم  –للأماكن غير السكنية، خوف ا 
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. وطالب بالالتزام بحدود حكم  في الوقت الذي رفض أحد أعضاء اللجنة المشروع -
المحكمة الدستورية العليا، ووضع إطار زمني لزيادة الإيجار للوصول للقيمة السوقية  

وتابع أن الحكم  جرت لأشخاص طبيعيين أو اعتباريين،  العادلة لكل الوحدات سواء أ 
ألزم الحكومة بضرورة تعديل التشريع خلال دور تشريعي واحد، أي خلال هذا الدور. 

قال عضو آخر،أن الصيغة التي توصلت لها اللجنة وشملت الأشخاص الاعتبارية  و 
عن   والابتعاد  الدستورية  عدم  شبهة  لتجنب  ا  صحيح  اتجاه ا  تعد  الاعتبارية  وغير 

 . (32) الإخلال بمبدأ المساواة 

المحكمة   - المشروع في ضوء حكم  ناقشت  اللجنة  أن  قال:  قد  اللجنة  وكان رئيس 
افية، وراعت شبهة عدم الدستورية بإدخال التعديل ليطبق على  الدستورية، بكل شف

 . (33)الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة

 هذا عن مناقشة القانون في لجنة الإسكان، فما الذي حدث في الجلسة العامة؟  -

لم يقر مجلس النواب هذا المشروع، وبالتالي ظل القانون كما هو، كل ما حدث  
 فيه هو عدم تطبيق النصوص التي سبق وحكمت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها. 

هذا، على الرغم من أمر المحكمة الدستورية بإرجاء أثر حكمها، وعدم تطبيقه  
 لتشريعي )اللاحق( لمجلس النواب.  إلا من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد ا

النصوص   واعتبار  نافذ ا،  الدستورية  المحكمة  حكم  اعتبار  هذا،  على  وترتب 
الخاصة بامتداد عقد الإيجار للكيانات الاعتبارية لغير غرض السكن دون موافقة المالك 

 غير دستوري، وألزم هذا جميع جهات الدولة بعدم تطبيق تلك النصوص. 

  702الإسكندرية ذلك كله، في حكمها الصادر في الدعوى    وقد طبقت محكمة 
)دائرة    2019لسنة   الدستورية 26مساكن كلي  المحكمة  أن  المحكمة  "قالت  (، حيث 

الدعوى   أبطلت ما تضمنه صدر 32لسنة    11العليا في حكمها في  ق دستورية، قد 
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أن يطلب   ، فيما تضمنه من "لا يجوز للمؤجر1981لسنة    136من القانون    18المادة  
إيجار الأماكن   لتشمل عقود  العقد،  المتفق عليها في  المدة  انتهت  المكان ولو  إخلاء 
المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكني" وأضافت "أن المادة 

 يدعو رئيس الجمهورية مجلس  تنص على: " 2014من دستور   115

وم الخميس الأول من شهر أكتوبر، النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل ي
  9فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع بحكم الدستور في اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد  

وبالتالي،  شهور القانون "  في  الإيجار  لعقد  العامة  الأحكام  تطبيق   عدا يالمدن يجب 
 ".  تشريعات خاصة بها صدرت  التي الأحكام

 تعليق على الحكم: 
ن مضى دور الانعقاد  إ سكندرية القانون بشكل سليم، حيث  لقد طبقت محكمة الإ 

دون إقرار مجلس النواب للقانون طبق ا لحكم المحكمة الدستورية العليا يعني عدم تطبيق 
مجلس  احترام  عدم  فإن  ولذا:  الانعقاد.  دور  لانتهاء  التالي  اليوم  من  النصوص  هذه 

 له الوضع. النواب للحكم أدى إلى ما انتهى 

 يجابي للسلطات العامةالموقف الإ ما يعد عائقا:- 2
 صدور القانون أو القرار بقانون بذات المبادئ المقصي بعدم دستوريتها.  -1

 صدور حكم بذات المبادئ المقصي بعدم دستوريتها.  -2

 .الامتناع عن التنفيذ لا يعد منازعة في التنفيذ  -3
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 :النتائج
توافرها لتحكم المحكمة الدستورية العليا باختصاصها بنظر  أن هناك شروط ا يجب   -1

 فإن المحكمة تحكم بعدم قبول الدعوى.   ،منازعة الدعوى، وإذا لم يتوافر أحدها
يلزم أولا  توافر شرطي المصلحة والصفة، بشروطهما الموجودة في قانون المرافعات،   -2

 مع مراعاة عدم مخالفة روح قانون المحكمة الدستورية.  
لزم ثاني ا ألا تكون المنازعة طعن ا على حكم الدستورية؛ لأن أحكامها باته لا يجوز  وي -3

الطعن فيها، فيجب أن تكون المنازعة محددة بمسائل التنفيذ ولا تتعداها لتكون طعن ا  
 في الحكم. 

ويلزم ثالث ا ارتباط المنازعة منطقي ا بمنطق الحكم ومضمونه، ويشتمل المنطوق على   -4
 لمرتبطة به ارتباط ا لا يقبل التجزئة.  الحيثيات ا

بصحيفة، وعدم اتباع   ويلزم رابع ا رفع الدعوى أمام المحكمة الدستورية مباشرة، أي -5
 الإحالة( في هذا.  –الدفع الفرعي   –)التصدي  ثةالطرق الثلا

أن فكرة الدعوى الأصلية )رفع الدعوى مباشرة( غير معروفة في القانون المصري  -6
 في شأن مدى دستورية القوانين، ولكنها تجوز في منازعة التنفيذ. 

البطلان   -7 أمام الدستورية، وهي:  لدعاوى ترفع مباشرة  أن هناك استثناءات أخرى، 
إغفال    –المادية    تصحيح الأخطاء  –تفسير غموض الحكم    –بسبب عدم الصلاحية

 المحكمة الفصل في بعض الطلبات الموضوعية.  
ا حول مصير الحكم الصادر من دائرة بها بطلان لعدم  ا وقضائي  أن هناك خلاف ا فقهي   -8

ا  -وفق حكم الدائرة الجنائية للنقض -الصلاحية والراجح قضاء  انعدام الحكم ، أما فقه 
ن أصلية، الانعدام، الانعدام بشرط  آراء: عدم الانعدام إلا بدعوى بطلا  3فهناك  

 عدم فوات مواعيد الطعن. والراجح هو الانعدام.  
تعارضها مع   -9 لعدم  العليا  الدستورية  أمام  مقبولة  الحكم  تفسير غموض  دعوى  أن 
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 حجية الحكم الصادر منها.  
 أن دعوى تصحيح الأخطاء المادية مقبولة كذلك بشرط عدم الطعن على الحكم.   -10
مرافعات، لعدم اشتمال القانون المنظم    193ال، ترفع طبق نص م أن دعوى الإغف -11

تصحيح الأخطاء    –للمحكمة على نص )وبالمثل دعاوى تفسير غموض الحكم  
 البطلان لعدم الصلاحية(.. فجميعهم يتم الإحالة بشأنهم لذات القانون.    –المادية  

ا أن يكون العائق الذي يحول دون  -12  ا.  ا وليس سلبي  ي  نفاذ الحكم إيجاب  ويشترط خامس 
أن العوائق لا يشمل في معناها الاصطلاحي الأعمال التمهيدية أو الإجراءات  -13

 الافتتاحية المبدئية أو الادعاءات المرسلة، فكل ما ورد لا يشكل عائق ا.  
أن هناك أمثلة بعينها لا تعد عائق ا، أولها عدم صدور قرار أو قانون بما قرره   -14

 الحكم. 
توري المقارن انقسم في مسألة إلزام السلطة التشريعية بتنفيذ حكم  أن القضاء الدس -15

 احتمالات بين الحكم الكاشف والحكم الإيعازي والحكم المضيف.    3الدستورية إلى  
تنفيذ الحكم الخاص بإلزام المشرع    –ولمدة طويلة    –أن السلطة التشريعية تجاهلت   -16

 ومع ذلك لا عائق.   من الدستور، 2بتعديل القوانين لتتفق مع المادة 
تنفيذ الحكم   –رغم النص على موعد محدد بإلزامها  –أن ذات السلطة تجاهلت   -17

بعدم دستورية الامتداد القانوني لعقود الإيجار للأشخاص المعنوية في غير غرض 
السكنى، وأدى هذا التجاهل إلى إجبار محكمة الموضوع للحكم بتجاهل وجود 

 والحكم بالإخلاء.   –ها المحكوم بعدم دستوريت –المادة 
أن هناك أمثلة بعينها لما يعد عائق ا، وهي: صدور القانون أو القرار بقانون بذات  -18

بعدم   المقضي  المبادئ  بذات  الحكم  دستوريتها، صدور  بعدم  المقضي  المبادئ 
 دستوريتها. مع ملاحظة أنه للامتناع عن التنفيذ لا يشكل عقبة )عائق(.  
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 التوصيات:
إصدار قانون خاص بالإجراءات أمام المحكمة الدستورية العليا، والاستغناء تمام ا   -1

 عن الإحالة لقانون المرافعات. 

سلطات الدولة بالالتزام بأحكام الدستورية بحذافيرها، بما لا يخلق    –بل أمر –دعوة -2
 منازعة في التنفيذ في الأساس. 

العليا، لعدم وجود محكمة أعلى ضرورة السماح بالدعوى الأصلية أمام الدستورية   -3
منها في السلم القضائي ليطعن أمامها في أحكامها إذا ما شابها بطلان، ولتقليل  
الدفع بعدم الدستورية أمامها، على أن يكون ذلك  باقي المحاكم في  العبء على 

 بشروط أقسى وبكفالة أعلى ضمان ا للجدية.  

ا لحكمها، إذا ما تراخت السلطة  دعوة المحاكم لاعتبار الحكم بعدم الدستورية   -4 أساس 
 التشريعية عن تنفيذ ما جاء به. 
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 الخاتمة
الت  تناولت  الضوابط  البحث  هذا  المحكمة    ي في  لاختصاص  توافرها  يلزم 

 من قانونها.  50الدستورية العليا بمنازعة التنفيذ التي ترفع امامها طبقا للمادة 
الدعوى حتي يتم  اولا اشتراط توافر الصفة والمصلحة في رافع    حيث استعرضت 

ضرورة كون المنازعة محددة بمسائل التنفيذ، وأن المنازعة إذا كانت   نظرها، ثم تناولت 
 .ولب نه سيحكم فيها بعدم القإف ،حكما على الفي حقيقتها طعن  

ومضمونه، وأنه  ا بمجمل الحكم  ا حقيقي  حتمية ارتباط المنازعة ارتباط    ثم تناولت 
في مثالا لهذا  مة ستحكم بعدم القبول، واستعرضت  فإن المحك  ،إذا لم يكن ثمة ارتباط

كيف لم تجد المحكمة رابطا بين  افير، و المرفوعة بخصوص جزيرتى تيران وصن  ى الدعو 
 ورده البحث.أ ا لما داري، طبق  الحكم الصادر من محكمة القضاء الإحكام الدستورية و الأ

تناولنا التنفيذ بشكل مباشر    ثم  الدستورية، أضرورة رفع منازعة  المحكمة  مام 
في هذه الحالة بين طرق اتصال المحكمة العليا بالنزاع )التصدي والدفع الخلاف    بينت و 

التي ترفع   ى خر كيفية الرفع، ثم عددت الحالات الأوالإحالة( وبين منازعة التنفيذ في  
بدعو  ل  ى كذلك  )البطلان  الأمباشرة  وتصحيح  والتفسير  الصلاحية  المادية  عدم  خطاء 
 والإغفال(. 

ا وما لا يعد بين ما يعد عائق    زت يجابي، وميق الإا معني العائ خامس    ثم تناولت 
مثالين لذلك   ا، وذكرت لطات العامة لا يعد عائق  ن الموقف السلبي من السإكذلك، حيث  

من الدستور   2في دعوى خاصة بمدى تعارض التشريعات الصادرة مع نص المادة  
خاصة   ى خر أعوى  ود   ،اعتبارها المصدر الرئيسي للتشريعسلامية بوالخاصة بالشريعة الإ

هذا  أن   وبينت  للأشخاص الاعتبارية.ية ماكن غير السكنيجار الأإة امتداد بعدم دستوري
مثلة ذلك أمن  ا،  الإيجابي لها يعد عائق  ن الموقف  أا. في حين  عائق    الموقف نحوهما ليس

صدور حكم بذات المبادئ صدور القانون بذات المبادئ المقضي بعدم دستوريتها، أو  
 المذكورة.
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 تعرضنا المراجع والهوامش والفهرس.وفي نهاية البحث اس
 المراجع 

 كتب ورسائل دكتوراة: 
- التيســـــــــير دار    -دراســـــــــة مقارنة  -رقابة دســـــــــتورية القوانين  -أ.د/ رمزى الشـــــــــاعر .1

 م.2004

ــبو .2 ــريعية    –د/ عمرو محمد حســـ ــوص التشـــ ــتورية النصـــ دار    –تنفيذ أحكام عدم دســـ
 م2002 –النهضة العربية 

س قضـــاء مجل دراســـة تحليلية في  –لحكم القضـــائياانعدام   –د/هشـــام رشـــاد هيكل   .3
 حقوق عين شمس. –رسالة دكتوراة –والقضاء المقارن  الدولة المصري 

قضــــــــــــــاء المحكمة في   رقابة الإغفال التشــــــــــــــريعي  –الشــــــــــــــيمى  د/عبد الحفيظ علي .4
 بدون سنة نشر. –دار النهضة العربية  –دراسة مقارنة –الدستورية العليا 

 أبحاث:
المنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكام المحكمة الدســـــتورية  –الدين    محمد الســـــعودي تقي .1

 العليا.

ــية   حكم المحكمة الدســــتورية العليا في  تعليق على  – أ.د/صــــلاح الدين فوزي  .2 القضــ
ــادية   –ل ق )منازعة تنفيذ(    2رقم  كلية الحقوق   –مجلة البحوث القانونية والاقتصـــ

 جامعة المنصورة.  –
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 الهوامش
 

 المنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا.  – الدين  (محمد السعودى تقي1)
 ( الصادرة في القضايا أرقام:  2)

 .  21/1/1984ق "دستورية" بجلسة 4لسنة  48، 25/6/1983ق "دستورية" بجلسة 1لسنة  3 -

 . 19/6/1993ق "دستورية" بجلسة  14لسنة    10،  6/12/1993ق "دستورية" بجلسة  12لسنة    4 -

 .  6/6/1998ق "دستورية" بجلسة 17لسنة  39، 2/3/1996ق "دستورية" بجلسة 17لسنة  30 -

 . 2/6/2013ق "دستورية" بجلسة  34لسنة    166،  14/6/2012سة  ق "دستورية" بجل34لسنة    20 -
 ق "منازعة تنفيذ". 48لسنة   49و 37من حيثيات الحكم في الدعويين  ()*
بأيلولة ملكية الأراضي الزراعية التي تم الاستيلاء    1964لسنة    104عدم دستورية القرار بقانون  3 -1

 م.  1952لسنة  178عليها طبق ا لأحكام المرسوم بقانون 
في اتفاقية تنظيم إقامة الجيوش   5،  3عدم قبول الدعوى المحالة للفصل في دستورية المادتين   -2

 ورات العسكرية بانتقالها إليه. العربية في البلد الذي تقضي الضر 
بتعديل بعض أحكام    1989لسنة    122عدم قبول الدعوى المقامة طعن ا على دستورية القانون   -3

 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها.   1960لسنة   182القرار بقانون 
ن اتفاقية تأسيس المصرف م  13،  1229عدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن بعدم دستورية المواد   -4

 العربي الدولية للتجارة والتنمية.  

 1984لسنة    143عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المقامة طعن ا على دستورية القانون   -5
 بانسحاب جمهورية مصر العربية من اتحاد الجمهوريات العربية. 

بشأن   1972لسنة    46  بعدم قبول الدعوى في شأن الطعن على قرار رئيس الجمهورية بالقانون  -6
 منه(.   17السلطة القضائية )سواء كافة موادها أم برفض الدعوى بعدم دستورية م

فقرة   -7 نص  دستورية  المادة    1بعدم  القانون    3من  الشعب   1972لسنة    38من  مجلس  بشأن 
  6من مادة    1، وكذلك عدم دستورية نص فقرة  2011لسنة    120المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم  

مكرر ا )أ( من    9القانون المستبدلة بذات المرسوم بقانون، وكذلك بعدم دستورية المادة    من هذا
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بتعديل بعض   2011لسنة    123القانون المشار إليه، وكذلك بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم  
 .  2011لسنة  120أحكام المرسوم بقانون 

 ء الجمعية التأسيسية.بمعايير انتخاب أعضا 2012لسنة   79بعدم دستورية القانون  -8
 قضائية منازعة تنفيذ.  38لسنة   49و 37(تابع حيثيات الحكم في الدعويين 4)
دراسة مقارنة مع دراسة تحليلية للقضاء الدستوري   –( أ. د/ رمزي الشاعر، رقابة دستورية القوانين  5)

 . 2004في مصر، دار التيسير، 
 [ 21/4/1992جلسة  - ق 31لسنة    2170]في الطعن رقم ( 6)
سنة   –المجموعة    –  2/99/ 25جلسة    –نقض مدني    – ق  40080/62]وذلك في الطعن رقم  (  7)

 [. 315- 310ص  –الجزء الأول   – 50
دراسة تحليلية في قضاء مجلس الدولة المصري   –انعدام الحكم القضائي  - ( د/هشام رشاد هيكل 8)

 .  201-178ص –حقوق عين شمس  –رسالة دكتوراه  –والقضاء المقارن 
 .  179ص –مرجع سابق –( د/ هشام رشاد هيكل 9)
 . 371ص –مرجع سابق –( د/ هشام رشاد هيكل 10)
 . 371ص –مرجع سابق –( د/ هشام رشاد هيكل 11)
لسنة    –، المجموعة  77/ 2/2جلسة    – نقض مدني    – ق  40لسنة    770وذلك في الطعن رقم  (12)

 .  369-329الجزء الأول ص  – 28
ال13) حكم  تعليق على  القانونية  (  البحوث  مجلة  الدين فوزي،  صلاح  العليا، د/  الدستورية  محكمة 

 . 244، ص 92(، أبريل  11والاقتصادية، جامعة المنصورة، العدد )
 . 244( مرجع سابق، ص14)
 مرجع سابق.–( د/ صلاح الدين فوزي 15)
 مرجع سابق.–( د/ صلاح الدين فوزي 16)
مجموعة المبادئ   –  10/1933/ 26جلسة    –ق  3لسنة    34( حكم محكمة النقض، طعن رقم  17)

دعوى(    –)حكم    –المجلد الثالث    – الجزء الأول    –التي قررتها محكمة النقض في خمسين عام ا  
 .  2896-2895ص  – 1986سنة 
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 23س  4/1972/ 19أحوال شخصية جلسة    –ق  40لسنة    14( حكم محكمة النقض، طعن رقم  18)
  – الجزء الأول    –مجموعة القواعد التي قررتها محكمة النقض في خمسين عام ا    –  739ص  –

 .  2897ص – 1986 –المجلد الثالث 
 سابق الإشارة إليه.  26/10/1933جلسة  –ق 3لسنة   34( حكم محكمة النقض، طعن رقم 19)
 . 448( مرجع سابق ص 20)
 . 449  - 448( مرجع سابق ص 21)
   449( مرجع سابق ص 22)
( د/ محمد السعودي تقي الدين، مرجع سابق، تفسير النص مع الإضافة له بما أغفله المشرع  23)

 حتى يتطابق مع النص الدستوري.
(24)https://www.maajim.com/dictionary/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8

%B9%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D8%B5%

D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7/6/%D9%85%D8%B9

%D8%AC%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%

A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D

8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5

%D8%B1%D8%A9 

 2017/ 10/ 14قضائية "منازعة تنفيذ" جلسة  38سنة ل  34(الدعوى  25)
الدستوري فيها على مجرد الكشف عن وجود  ( في الأمثلة: الأحكام الكاشفة يقتصر دور القاضي  26)

إخلال دستوري بصفة عامة، ولا يتجاوز دوره البحث في وجود الإغفال التشريعي دون الحكم  
بعدم دستوريته، أما الأحكام الإيعازية فتتضمن إيعاز ا بتوصيات أو نصائح للمشرع حتى يعالج 

ضافة له بما تي تفسر النص مع الإال  الإغفال التشريعي، أما الأحكام المضيفة أو المكملة فهي
 غفله المشرع حتى يتطابق مع النص . أ 

دراسة    –د/ عبد الحفيظ علي الشيمي، رقابة الإغفال التشريعي في قضاء المحكمة الدستورية العليا  
 .  160: ص  137مقارنة، دار النهضة العربية، بدون سنة نشر، ص 
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، الجزء 5/1985/ 4قضائية دستورية، جلسة    1لسنة    20( المحكمة الدستورية العليا، القضية رقم  27)
 .  213الثالث، ص

 .  125-124( د/ عبد الحفيظ علي الشيمي، مرجع سابق، ص28)
 . 175( د/ عبد الحفيظ علي الشيمي، مرجع سابق، ص29)
 .  5، ص 2019مايو  5،  374( جريدة الشروق، العدد  30)
 . 4، ص2019يونيو  14، 5478( جريدة المصري اليوم، العدد 31)
 .  5، ص2019/ يونيو /  16، 3787( جريدة الشروق، العدد  32)
 . 4، ص 19/6/2019، 5483( جريدة المصري اليوم، العدد 33)



 




